
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  وعن الرابعة والعشرين أنه مهما تقابل في نظر القائس قياسان على التحليل والتحريم

مثلا فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها لذاتها فلا يلزم من ذلك اجتماع الحكمين وعلى

هذا إن ترجحت إحداهما على الأخرى كان العمل بها وإن تعارضا من كل وجه أمكن أن يقال

بالوقف إلى حين ظهور الترجيح وأمكن أن يقال بتخيير المجتهد في العمل بأي القياسين شاء

على ما عرف من مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل .

 وعن الخامسة والعشرين لا نسلم أن العلل الشرعية على وزان العلل العقلية وإنما هي بمعنى

الأمارات والعلامات وما كان بمعنى الأمارة والعلامة لا يمتنع أن يكون الظن الحاصل منه من

مجموع أوصاف لا يستقل البعض بها وذلك كالظن الحاصل بنزول المطر عند طلوع الغيم وتكاثفه

ودنوه من الأرض وهبوب الهواء البارد .

 وكذلك ظن سقوط الجدار بميله وانشقاقه وتخلخل أجزائه إلى غير ذلك .

 والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بكون العقل موجبا لورود التعبد بالقياس أن الذي لا

يتناهى إنما هو الجزئيات الداخلة تحت الأجناس الكلية .

 أما الأجناس الكلية فلا نسلم أنها غير متناهية .

 وعلى هذا فقد أمكن التنصيص على كل واحد من الأجناس بأن يقول الشارع كل مطعوم ربوي وكل

مسكر حرام وكل قاتل عمدا عداونا مقتول وكل سارق من حرز مثله لا شبهة له فيه مقطوع إلى

نظائره والحكم في كل صورة من جزئيات ذلك الجنس يكون ثابتا بالنص .

 وإن افتقرنا فيه إلى الاجتهاد في إدراج كل واحد تحت جنسه ليتم إثبات الحكم فيه بالنص

فذلك إنما هو من باب تحقيق متعلق الحكم لا أنه قياس .

 وعلى هذا فلا حاجة إلى القياس .

   وإن سلمنا امتناع التعميم بغير القياس فإنما يجب التعبد به أن لو كان النبي عليه

السلام مكلفا بالتعميم وهو غير مسلم بل يمكن أن يقال بأنه إنما كلف بما يقدر على تبليغه

بطريق المخاطبة
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